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اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية      
/  كـانون الأول   ١٧ المـؤرخ    ٥١/٢١٠العامة  

 ١٩٩٦ديسمبر 
 الدورة الثامنة

   ٢٠٠٤يوليه / تموز٢ -يونيه / حزيران٢٨
 نص موحد أعده مكتب اللجنة  

 
 مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي  

 
 ،فاقيةإن الدول الأطراف في هذه الات 
 مقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة المتعلقــة بحفــظ الســلام    إذ تضــع في اعتبارهــا 

 والأمن الدوليين وتعزيز حُسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول،
ـــم     وإذ تشــير  ــذكرى الســنوية الخمســين لإنشــاء الأمـ  إلى الإعــلان الصــادر بمناســبة ال

 ،)١(١٩٩٥أكتوبر /ول تشرين الأ٢٤المتحدة، المؤرخ 
الطاقة النووية وتسـتعملها للأغـراض السـلمية،      تنتج   بحق جميع الدول في أن       وإذ تسلّم  

وبمصــالحها المشــروعة في المنــافع المحتمــل أن تســتمد مــن اســتعمال الطاقــة النوويــة في الأغــراض   
 السلمية،
 ،١٩٨٠لنووية، لسنة  الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد اوإذ تضع في اعتبارها 
 إزاء تصـاعد أعمـال الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره في          وإذ يساورها بـالغ القلـق      

 جميع أنحاء العالم،
__________ 

 .١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٤ المؤرخ ٥٠/٦قرار الجمعية العامة  )١( 



 

2 04-40027 
 

A/AC.252/L.13

 إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهـاب الـدولي،        وإذ تشير أيضا   
، الـذي جـاء   ١٩٩٤سمبر دي/ كانون الأول٩ المؤرخ ٤٩/٦٠المرفق نصه بقرار الجمعية العامة     

فيــه أن الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة تعيــد رسميــا تأكيــد إدانتــها القاطعــة لجميــع أعمــال     
الإرهاب وأساليبه وممارساته على اعتبار أنها أعمـال إجراميـة لا يمكـن تبريرهـا، أينمـا ارتكبـت                   

يمـا بـين الــدول   وأيـا كـان مرتكبوهـا، بمــا في ذلـك مـا يعــرض منـها للخطـر العلاقـات الوديــة ف        
 والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها،

 أن الإعــلان شــجع الــدول أيضــا علــى أن تســتعرض علــى وجــه الســرعة  وإذ تلاحــظ 
ـــنطــاق الأحكــام القانوني ـــة الدوليــة القائمـ ـــة بشـ أن منــع الإرهــاب بجميــع أشــكاله ومظــاهره  ــ
نوني شــامل يغطــي جميــع جوانــب هــذه ر إطــار قــاــــدف ضــمان توفــــوقمعــه والقضــاء عليــه، به

 المسألة،
ديســـمبر / كـــانون الأول١٧ المـــؤرخ ٥١/٢١٠ إلى قـــرار الجمعيـــة العامـــة وإذ تشـــير 
 المتعلــق بالتــدابير الراميــة إلى القضــاء علــى  ١٩٩٤ وإلى الإعــلان المكمــل لإعــلان عــام  ١٩٩٦

 الإرهاب الدولي، المرفق به،
 كــانون ١٧ المــؤرخ ٥١/٢١٠عيــة العامــة إلى أنــه عمــلا بقــرار الجموإذ تشــير كــذلك 
، أنشــئت لجنــة مخصصــة، لتقــوم، في جملــة أمــور، بوضــع اتفاقيــة دوليــة   ١٩٩٦ديســمبر /الأول

 لقمع أعمال الإرهاب النووي، لاستكمال الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة،
 أن أعمــال الإرهــاب النــووي يمكــن أن تســفر عــن أوخــم العواقــب وإذ تلاحــظ أيضــا 
 ل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،وقد تشك
 أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج تلـك            وإذ تلاحظ كذلك   

 الهجمات على نحو واف،
 بالحاجـة الماسـة إلى تعزيـز التعـاون الـدولي بـين الـدول في ابتكـار واتخـاذ                     واقتناعا منها  

 ل الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم،تدابير فعالة وعملية لمنع مثل هذه الأعما
 أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها قواعد للقـانون الـدولي تخـرج              وإذ تلاحظ  

ــة لا يعــني       ــة مــن نطــاق شمــول هــذه الاتفاقي ــة وأن اســتثناء أفعــال معين عــن إطــار هــذه الاتفاقي
 مشـروعة، أو يسـتبعد      التغاضي عـن أفعـال غـير مشـروعة بموجـب غيرهـا أو يجعـل منـها أفعـالا                   

 ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى،
 : على ما يليقد اتفقت 
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 ١المادة   
 :لأغراض هذه الاتفاقية 

المشـعة الـتي تحتـوي علـى        المـواد    المواد النووية وغيرهـا مـن        “مواد مشعة ”يقصد بتعبير    - ١
أنواع من الإشـعاعات المؤينـة      وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة        (نويدات تنحل تلقائيا    

ــل  ــا   أشــعة مث ــا وغام ــا وبيت ــات ألف ــرا لخواصــها    ) وجســيمات النيوترون ــد تســبب، نظ ــتي ق وال
الإشعاعية أو الانشطارية، الموت أو الأذى البدني الجسيم، أو تلحق أضرارا كـبيرة بالممتلكـات               

 .أو بالبيئة
بلوتونيـوم الـذي يتجـاوز تركيـز      البلوتونيـوم، مـا عـدا ال   “المـواد النوويـة  ”يقصد بتعـبير    - ٢

 واليورانيـوم المخصـب   ؛٢٣٣ -؛ واليورانيـوم  ٢٣٨ -تونيـوم   في المائة مـن البلو ٨٠النظائر فيه   
؛ واليورانيـوم الـذي يحتـوي علـى خلـيط مـن النظـائر        ٢٣٣ أو النظير المشـع     ٢٣٥بالنظير المشع   

ام؛ وأي مـادة تحتـوي      الموجودة في الطبيعة، عدا ما كان منها على شـكل خـام أو رواسـب الخ ـ               
 .على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكر

 فيقصـد بـه     “٢٣٣ أو النظير المشع     ٢٣٥اليورانيوم المخصب بالنظير المشع     ”أما تعبير    
 أو كليهمـا بكميـة تكـون فيهـا        ٢٣٣ أو   ٢٣٥اليورانيوم الـذي يحتـوي علـى أي مـن الـنظيرين             

 أكـبر مـن نسـبة الـنظير       ٢٣٨شـعين الى الـنظير المشـع        نسبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين الم      
 . الموجود في الطبيعة٢٣٨ الى النظير المشع ٢٣٥المشع 

 :“مرفق نووي”يقصد بتعبير  - ٣
أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهز بها السفن أو المركبـات أو               )أ( 

دفع هـذه السـفن أو المركبـات أو    الطائرات أو المركبات الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقـة ل ـ    
 الطائرات أو المركبات الفضائية، أو لأي غرض آخر؛

تســتعمل لإنتــاج أو خــزن أو معالجــة أو نقــل مــواد منشــأة أو وســيلة نقــل أي  )ب( 
 .مشعة
 :“جهاز”يقصد بتعبير  - ٤

 أي جهاز متفجر نووي؛ أو )أ( 
الـذي قـد يسـبب نظـرا     أي جهاز لنشر المـواد الإشـعاعية أو لبـث الإشـعاع، و            )ب( 

ة المـوت أو الأذى البـدني الجسـيم أو يلحـق أضـرارا جسـيمة بالممتلكـات أو                   ــلخواصه الإشعاعي 
 .البيئة
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 ا كان ـ ين، دائم ـ وسـيلة نقـل    أي مرفـق أو      “الرسمي أو الحكـومي   رفق  الم”يشمل تعريف    - ٥
 التشــريعية أو  ممثلــو الدولــة أو أعضــاء الحكومــة أو الهيئــةما أو يشــغلهما، يســتخدمهينأو مــؤقت

الهيئة القضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخـر أو موظفـو أو                    
 .مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرسمية

 القــوات المســلحة لدولــة مــا، الــتي تكــون  “القــوات العســكرية للدولــة”يقصــد بتعــبير  - ٦
وجـب قوانينـها الداخليـة لأغـراض الـدفاع أو الأمـن الـوطني في المقـام                  منظمة ومدربة ومجهزة بم   

الأول، والأشــخاص العــاملون علــى مســاندة تلــك القــوات المســلحة الــذين يخضــعون لقيادتهــا     
 .وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية

 ٢المادة   
هـذه الاتفاقيـة كـل مـن يقـوم بصـورة غـير مشـروعة وعـن           مضـمون   يرتكب جريمة في     - ١

 :عمد
 :بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز )أ( 
 بقصد إزهاق الأرواح، أو إلحاق أضرار بدنية خطيرة؛ أو ‘١’ 
 بقصد إحداث أضرار فادحة في الممتلكات أو البيئة؛ ‘٢’ 
باســتخدام أي مــادة مشــعة أو جهــاز مشــع بأيــة طريقــة، أو اســتخدام مرفــق    )ب( 

 : إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقهانووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى
 بقصد إزهاق الأرواح أو إلحاق أضرار بدنية خطيرة؛ أو ‘١’ 
 بقصد إحداث أضرار فادحة في الممتلكات أو البيئة؛ أو ‘٢’ 
القيـام  بقصد إكراه شخص طبيعي أو اعتباري، أو منظمة دولية أو دولة على              ‘٣’ 

 بفعل ما أو الامتناع عن القيام به؛
 :يرتكب جريمة أيضا كل من - ٢

يهدد في ظـل ظـروف توحــي بصــدق التهديـد بارتكـاب جريمـة علـى النحـو                   )أ( 
  من هذه المادة؛ أو)ب( ١المبين في الفقرة الفرعية 

يطلب بصورة غير مشـروعة وعـن عمـد عـن طريـق التهديـد، مـادة مشـعة أو                     )ب( 
 .هديد، أو باستخدام القوةجهازا مشعا أو مرفقا نوويا، في ظل ظروف توحي بصدق الت
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يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصـوص عليهـا في                 - ٣
 . من هذه المادة١الفقرة 

 :يرتكب جريمة أيضا كل من - ٤
 ٢ أو   ١يساهم كشريك في جريمة مـن الجـرائم المنصـوص عليهـا في الفقـرات                 )أ( 

  من هذه المادة؛ أو٣أو 
ــنظم أ )ب(  ــا في      ي ــن الجــرائم المنصــوص عليه ــة م و يوجــه آخــرين لارتكــاب جريم
  من هذه المادة؛ أو٣ أو ٢ أو ١الفقرات 
يســاهم بــأي طريقــة أخــرى في قيــام مجموعــة مــن الأشــخاص يعملــون بقصــد   )ج( 

 مـن هـذه المـادة؛    ٣ أو ٢ أو ١مشترك، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرات          
ــدما تكــون ه ــ  ــام        وعن ــي الع ــدف تيســير النشــاط الإجرام ــا به ــدة وتجــري إم ذه المســاهمة متعم

للمجموعة أو خدمـة أهـدافها أو مـع العلـم الكامـل بنيـة المجموعـة ارتكـاب الجريمـة أو الجـرائم                        
 .المعنية

 ٣المادة   
لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكـب الجـرم داخـل دولـة واحـدة وكـان المـدعى ارتكابـه                      

 مـن رعايـا تلـك الدولـة، وإذا عثـر علـى المـدعى ارتكابـه الجـرم في إقلـيم تلـك                        الجرم والضحايا 
، الأسـاس  ٩ مـن المـادة   ٢ أو الفقرة ١الدولة، ولم تكن أية دولـة أخـرى تملك، بموجب الفقرة        

، ١٦، و  ١٥، و   ١٤، و   ١٢، و   ٧ة، إلا أن أحكـام المـواد        ـــ ــة القضائي ـــلازم لممارسة الولاي  ــال
 .في تلك الحالات حسب الاقتضاء، تنطبق ١٧و 

 ٤المادة   
لــيس في هــذه الاتفاقيــة مــا يمــس الحقــوق والالتزامــات والمســؤوليات الأخــرى للــدول    - ١

والأفـراد بموجـب القـانون الــدولي، ولا سـيما مقاصـد ومبـادئ ميثــاق الأمـم المتحـدة والقــانون         
 .الإنساني الدولي

ت المسـلحة خـلال صـراع مسـلح، حسـبما           لا تسري هذه الاتفاقية على أنشـطة القـوا         - ٢
يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القـانون الـذي ينظمهـا، كمـا                   
لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة مـا بصـدد ممارسـة      

 .ن الدوليواجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانو
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 مــن هــذه المــادة علــى أنهــا تعــني التغاضــي عــن أفعــال غــير   ٢لا تفســر أحكــام الفقــرة  - ٣
مشروعة بموجب غيرها أو تجعـل منـها أفعـالا مشـروعة، أو تسـتبعد ملاحقـة مرتكبيهـا قضـائيا                     

 .بموجب قوانين أخرى
، مسـألة مـدى     لا تعالج هذه الاتفاقية، ولا يمكن تفسيرها على أنها تعالج، على أي نحو             - ٤

 .مشروعية استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من قِبل الدول
 ٥المادة   

 :تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير 
 جـرائم جنائيـة بموجـب قانونهـا        ٢التي تجعل الجرائم المنصوص عليهـا في المـادة           )أ( 
 الوطني؛

قوبـات مناسـبة تراعـي مـا تتسـم بـه            التي تجعل مرتكبي تلك الجـرائم عرضـة لع         )ب( 
 .تلك الجرائم من طابع خطير

 ٦المادة   
ـــد           ـــة عن ــا التشــريعات الداخلي ــا فيه ــدابير، بم ــزم مــن ت ــا يل ــة طــرف م تتخــذ كــل دول

الاقتضـاء، لتكفـل ألا تكون الأفعال الجنائية الداخلـة في نطـاق هـذه الاتفاقيـة، وبخاصـة عنـدما                   
لة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعـة مـن الأشـخاص أو          يقصد منها أو يراد بها إشاعة حا      

أشخاص معينين، مُبَررة بأي حال مـن الأحـوال لاعتبـارات ذات طـابع سياسـي أو فلسـفي أو                    
عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثـل آخـر، ولتكفـل إنـزال عقوبـات بمرتكبيهـا                      

 .تتمشى مع طابعها الخطير
 ٧المادة   

 :ون الدول الأطرافتتعا - ١
باتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيهـا تكييف قانونها الـوطني عنـد اللـزوم، لمنـع                 )أ( 

، داخـل   ٢ومناهضة الإعــداد فــي إقليم كل منها لارتكاب الجـرائم المنصـوص عليهـا في المـادة                 
ماعات والمنظمـات   أقاليمها أو خارجها؛ بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والج           

أو، تحرض علـى ارتكابهـا      . في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب تلك الجرائم         
أو تنظمها أو تمولها عن علم، أو تقدم لها عـن علـم، المسـاعدة التقنيـة أو المعلومـات أو تشـارك                       

 في ارتكابها؛
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وطني، وبالطريقـة الـتي     بتبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منـها وفقـا لقانونهـا ال ـ           )ب( 
تحددها في هذه الاتفاقية ورهنا بتلك الشروط، وبتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخـذة              

ــة ومنعهــا  ٢حســب الاقتضــاء لكشــف الجــرائم المنصــوص عليهــا في المــادة    ، مــن هــذه الاتفاقي
رتكـابهم لتلـك   وقمعها والتحقيق فيها، وكذلك لبدء إجراءات جنائية ضد الأشخاص المـدعى ا          

وبصفة خاصة تتخذ الدولــة الطـــرف التـدابير المناسـبة لكـي تخطـر دون إبطـاء الـدول                   . الجرائم
، ٢ فيمـا يتعلـق بارتكـاب الجـرائم المنصـوص عليهـا في المـادة                 ٩الأخرى المشـار إليهـا في المـادة         

لاغ وكــذلك الإعــداد لارتكــاب تلــك الجــرائم الــتي تكــون قــد نمــت إلى علمهــا، فضــلا عــن إبــ
 .المنظمات الدولية عند الاقتضاء

تتخذ الدول الأطـراف التـدابير المناسـبة بمـا يتفـق مـع قانونهـا الـوطني لحمايـة سـرية أي                   - ٢
معلومـات تحصـل عليهــا سـرا بموجــب أحكـام هــذه الاتفاقيـة مــن دولـة طــرف أخـرى، أو مــن        

مت الـدول الأطـراف   وإذا قـد . خلال المشاركة في أي أنشطة يضطلع بها لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة        
 .معلومات الى منظمات دولية سرا، تتخذ الخطوات لضمان حماية سرية تلك المعلومات

لا يطلب مـن الـدول الأطـراف بمقتضـى هـذه الاتفاقيـة تقـديم أيـة معلومـات لا يكـون                    - ٣
 مسموحا لها بإبلاغها وفقا لقانونها الوطني، أو يكون من شأنها أن تضر بـأمن الدولـة المعنيـة أو                  

 .الحماية المادية للمواد النووية
تبلــغ الــدول الأطــراف الأمــين العــام للأمــم المتحــدة بشــأن ســلطاتها المختصــة وجهــات  - ٤

ويبلـغ الأمـين   . الاتصال المسؤولة فيها عن توجيه وتلقـي المعلومـات المشـار اليهـا في هـذه المـادة          
هـات الاتصـال الى جميـع الـدول         العام للأمم المتحدة المعلومات المتعلقة بالسلطات المختصـة وج        

ــة   ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ويجــب أن يكــون الاتصــال بتلــك الســلطات   . الأطــراف والى الوكال
 .وجهات الاتصال متيسرا بصفة دائمة

 ٨المادة   
لأغراض منع الجرائم بموجب هذه الاتفاقية، تبذل الـدول الأطـراف كـل جهـد لاتخـاذ                  

واد المشـعة مـع مراعـاة التوصـيات والمهـام ذات الصـلة للوكالـة          التدابير المناسبة لضمان حماية الم ـ    
 .الدولية للطاقة الذرية

 ٩المادة   
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية علـى أي جريمـة مـن              - ١

 :، حين تكون الجريمة قد ارتكبت٢الجرائم المنصوص عليها في المادة 
 لة؛ أوفي إقليم تلك الدو )أ( 
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علـى مـتن سـفينة ترفــع علـم تلـك الدولـة أو طــائرة مسـجلة بموجـب قوانينــها          )ب( 
 وقت ارتكاب الجريمة؛ أو

 .على يد أحد مواطني تلك الدولة )ج( 
يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقـرر ولايتـها القضـائية علـى أي جريمـة مـن هـذا القبيـل                       - ٢

 :حين تكون الجريمة قد ارتكبت
 طني تلك الدولة؛ أوضد أحد موا )أ( 
ــك        )ب(  ــا في ذل ــة بالخــارج، بم ــك الدول ــابع لتل ــة ت ــة أو الدول ــق للحكوم ضــد مرف

 السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو
على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقلـيم تلـك الدولـة؛                 )ج( 

 أو
تستهدف حمل تلك الدولة علـى القيـام بـأي عمـل مـن الأعمـال أو                 في محاولة    )د( 

 الامتناع عن القيام به؛ أو
 .على متن طائرة تُشغّلها حكومة تلك الدولة )هـ( 

عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقـة عليهـا أو الانضـمام إليهـا، تخطـر                    - ٣
ولاية القضائية التي قررتها بموجب قانونهـا الـوطني   كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بال 

وفي حالـة أي تغـيير، تخطـر الدولـة الطـرف الأمـين العـام بـذلك            .  من هذه المـادة    ٢وفقا للفقرة   
 .على الفور

كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضـائية علـى الجـرائم                  - ٤
لات الـتي يكـون فيهـا الشـخص المـدعى ارتكابـــه الجريمـــة             في الحـا   ٢المنصوص عليهـا في المـادة       

موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف الـتي قـررت ولايتـها القضـائية وفقـا                    
 . من هذه المادة٢ أو ١للفقرة 

لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقررها دولة طـرف وفقـا لقانونهـا            - ٥
 .الوطني

 ١٠المادة   
لدى تلقي الدولـة الطـرف معلومـات تفيـد أن جريمـة مـن الجـرائم المنصـوص عليهـا في                       - ١

 قـد ارتكبـت، أو يجـري ارتكابهـا، في إقلـيم الدولـة الطـرف أو أن شخصـا مـا ارتكـب                 ٢المادة  
تلك الجريمة، أو يُدعى أنه ارتكبها، قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلـك الدولـة الطــرف                  
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ــدابير طبقــا لقانونهــا الــوطني للتحقيــق في الوقــائع الــتي تتضــمنها تلــك      الم ـــن ت ـــزم مـ ـــا يل عنيــة مـ
 .المعلومات

تقــوم الدولــة الطــرف الــتي يكــون مرتكــب الجريمــة أو الشــخص المُــدعى أنــه ارتكبــها     - ٢
موجــودا في إقليمهــا، لــدى اقتناعهــا بــأن الظــروف تــبرر ذلــك، باتخــاذ التــدابير المناســبة طبقــا     

 .انونها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليملق
 : من هذه المادة٢يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة  - ٣

أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مخـتص للدولـة الـتي يحمـل جنسـيتها أو الـتي                    )أ( 
 أو للدولة التي يقيم في إقليمهـا ذلـك   يحق لها، في حالات أخرى، حماية حقوق ذلك الشخص،   

 الشخص عادة إذا كان عديم الجنسية؛
 أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ )ب( 
 ).ب(و ) أ ()أن يبلّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين )ج( 

 مـن هـذه المـادة وفقـا لقـوانين وأنظمـة الدولـة               ٣تمارس الحقوق المشار إليها في الفقـرة         - ٤
 يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة، أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هـذه                التي

القــوانين والأنظمــة كفيلــة بــأن تحقــق تمامــا المقاصــد الــتي تســتهدفها الحقــوق الممنوحــة بموجــب 
 .٣الفقرة 

 من هذه المادة بما لأي دولة طـرف تـدعي وجـود حـق     ٤ و   ٣لا تخل أحكام الفقرتين      - ٥
، من حـق في دعـوة     ٩من المادة   ) ج (٢أو  ) ج (١ الولاية القضائية، وفقا للفقرة الفرعية    لها في   

 .لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه للجريمة وزيارته
متى تحفظت الدولة الطرف علـى شـخص مـا عمـلا بهـذه المـادة، عليهـا أن تخطـر علـى            - ٦

ق الأمين العام للأمم المتحدة، الـدول الأطـراف الـتي قـررت ولايتـها             الفـور، مباشرة أو عن طري    
ر إذا  ، وأيـة دول أطـراف أخـرى مهتمـة بـالأم           ٩ادة  ــ ــ من الم  ٢ و   ١ـن  ــة وفقـا للفقرتي  ــالقضائي

ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هـذا الشـخص قيـد الـتحفظ وبـالظروف الـتي                    
 من هـذه المـادة أن       ١وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة          . تبرر احتجازه 

تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين مـا إذا كانـت تعتـزم                   
 .ارسة الولاية القضائيةمم

 ١١المادة   
إذا لم تقــم الدولــة الطــرف الــتي يوجــد في إقليمهــا الشــخص المــدعى ارتكابــه الجريمــة     - ١

، وبـدون أي    ٩بتسليم ذلك الشخص فإنها تكـون ملزمـة في الحـالات الـتي تنطبـق عليهـا المـادة                    
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 إقليمهـا، بـأن تحيـل       استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمـة قـد ارتكبـت أو لم ترتكـب في               
القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصـد المحاكمـة مـن خـلال إجـراءات تتفـق                 

وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالـة أي             . وقوانين تلك الدولة  
 .جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة

نون الوطني في الدولة الطـرف أن تسـلم تلـك الدولـة أحـد مواطنيهـا        حينما لا يجيز القا    - ٢
بموجب ترتيبات تسليم المجرمين أو غيرها إلا بشرط إعادتـه إليهـا ليقضـي الحكـم الصـادر بحقـه               
نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليمه مـن أجلـها، وتوافـق هـذه الدولـة والدولـة الـتي           

على هذا الخيار وعلى أي شروط أخـرى قـد تريانهـا مناسـبة،         تطلب تسليم هذا الشخص إليها      
 مـن هـذه   ١فإن هذا التسليم المشروط يكون كافيا لاستيفاء الالتزام المنصـوص عليـه في الفقـرة       

 .المادة
 ١٢المادة   

ــدابير أخــرى أو       ــتحفظ، أو متخــذة بشــأنه أي ت يكفــل لأي شــخص موضــوع قيــد ال
قيــة، أن يلقــى معاملــة منصــفة، بمــا فيهــا التمتــع بجميــع   مقامــة عليــه الــدعوى عمــلا بهــذه الاتفا 

الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشـخص في إقليمهـا لأحكـام القـانون                 
 .الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان

 ١٣المادة   
ة كجـرائم تسـتوجب تسـليم المجـرم في           مدرج ٢تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة        - ١

أي معاهــدة لتســليم المجــرمين تكــون نافــذة بــين أي مــن الــدول الأطــراف قبــل بــدء نفــاذ هــذه   
وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثـل هـذه الجـرائم كجـرائم تسـتوجب تسـليم المجـرم                . الاتفاقية

 .في كل معاهدة لتسليم المجرمين تُعقد فيما بينها بعد ذلك
 تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهـدة طلبـا للتسـليم مـن دولـة                  حينما - ٢

طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجـرمين، يجـوز للدولـة المطلـوب منـها التسـليم أن                    
تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بـالجرائم المنصـوص عليهـا في         

ضع عملية التسليم للشروط الأخرى الـتي يـنص عليهـا قـانون الدولـة المقـدم إليهـا                   وتخ. ٢المادة  
 .الطلب

تعتــرف الــدول الأطــراف الــتي لا تشــترط لتســليم المجــرمين وجـــود معاهـــدة بــالجرائم     - ٣
 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط الـتي           ٢المنصوص عليهــا في المادة     

 .ون الدولة المقدم إليها الطلبينص عليها قان
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، لأغـــراض تسليـــم المجرميــن       ٢إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المـادة            - ٤
فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعـت فيـه فحسـب بـل في                      

 . أيضا٩ من المادة ٢ و ١رتين إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفق
ـــن المبرمــة فيمــا بــين الــدول      - ٥ ـــات تســليم المجرمي ـــر أحكـــام جميــع معاهــدات وترتيب تعتب

، بالقـدر الـذي     ٢الأطراف معدلــة فيما بين هذه الـدول فيمـا يتعلـق بـالجرائم المحـددة في المـادة                   
 .تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية

 ١٤المادة   
بادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلـق بالتحقيقـات أو الإجـراءات               تت - ١

، ٢الجنائية أو إجراءات التسليم التي تتم مباشـرتها بخصـوص الجـرائم المنصـوص عليهـا في المـادة          
 .بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات

 مـن هـذه المـادة بمـا يتفـق      ١طراف بالتزاماتها المنصوص عليهـا في الفقـرة   تفي الدول الأ  - ٢
. مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبـادل المسـاعدة القانونيـة تكـون قائمـة فيمـا بينـها                    

وفي حــال عــدم وجــود مثــل هــذه المعاهــدات أو الترتيبــات، تتبــادل الــدول الأطــراف المســاعدة 
 .وفقا لقانونها الوطني

 ١٥ ادةالم  
لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبـار أي جريمـة مـن                 

 جريمـة سياسـية أو جريمـة متصـلة بجريمـة سياسـية أو جريمـة                 ٢الجرائم المنصوص عليها في المـادة       
وبالتـالي، لا يجـوز رفـض طلـب بشـأن تسـليم المجـرمين أو المسـاعدة                  . ارتكبت بـدوافع سياسـية    

القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمـة سياسـية أو جريمـة متصـلة                   
 .بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية

 ١٦المادة   
ــا بتســليم المجــرم أو بتقــديم          ــه يفــرض التزام ــى أن ــا يفســر عل ــة م ــيس في هــذه الاتفاقي ل

وفرت لــدى الدولــة الطــرف المطلــوب منــها التســليم أســباب   المســاعدة القانونيــة المتبادلــة إذا ت ــ
، ٢وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المـادة               

أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قـدم بغيـة محاكمـة، أو معاقبـة،                   
مـي إليـه أو بسـبب دينـه أو جنسـيته أو أصـله الإثـني أو رأيـه                    شخص ما بسبب العرق الذي ينت     

السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المـذكور لأي مـن هـذه       
 .الأسباب
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 ١٧المادة   
يجــوز نقــل الشــخص المحتجــز في إقلــيم دولــة طــرف، أو الــذي يقضــي مــدة حكمــه في   - ١

أخرى مـن الـدول الأطـراف لأغـراض الشـهادة أو تحديـد              إقليمها، والمطلوب حضوره في دولة      
الهويــة أو المســاعدة بــأي شــكل آخــر في الحصــول علــى الأدلــة اللازمــة للتحقيــق في الجــرائم أو 

 :المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استُوفي الشرطان التاليان
 موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛ و )أ( 
لسلطات المختصة في كلتا الـدولتين علـى النقـل، رهنـا بالشـروط الـتي       موافقة ا  )ب( 

 .تراها هاتان الدولتان مناسبة
 :لأغراض هذه المادة - ٢

يكون للدولـة الـتي يُنقـل إليهـا الشـخص سـلطة إبقائـه قيـد التحفــظ، وعليهــا            )أ( 
 التـزام بذلك ما لم تطلب الدولة التي نُقل منها غير ذلك أو تأذن به؛

على الدولة التي نُقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادتـه إلى               )ب( 
عهــدة الدولــة الــتي نُقــل منــها وفقــا للمتفــق عليــه مــن قبــل، أو لمــا يتفــق عليــه، بــين الســلطات    

 المختصة في كلتا الدولتين؛
 هـذا  لا يجوز للدولة التي نُقل إليها الشخص أن تطالب الدولـة الـتي نُقـل منـها                )ج( 

 الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛
تُحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نُقـل              )د( 

 .إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نُقل منها
ها، وفقـا لهـذه المـادة، لا يجـوز          ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما من           - ٣

أن يحاكَم ذلك الشـخص، أيـا كانـت جنسـيته، أو يحتجـز أو تقيّـد حريتـه الشخصـية علـى أي                 
نحو آخر في إقلـيم الدولـة الطـرف الـتي يُنقـل إليهـا بشـأن أي أفعـال أو أحكـام بالإدانـة سـابقة                           

 .لمغادرته إقليم الدولة التي نُقل منها
 ١٨المادة   

لاء على مواد أو أجهزة مشعة، أو مرافق نوويـة، أو السـيطرة عليهـا عقـب                 عند الاستي  - ١
 :، تقوم الدولة الطرف التي تحوزها بما يلي٢ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 

تتخذ خطـوات لجعـل المـادة المشـعة أو الجهـاز المشـع أو المرفـق النـووي عـديم                      )أ( 
 الضرر؛
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اد نووية وفقا لما ينطبق عليها مـن ضـمانات الوكالـة            تضمن الاحتفاظ بأي مو    )ب( 
 الدولية للطاقة الذرية؛

تراعي التوصيات المتعلقة بالحمايـة الماديـة ومعـايير الصـحة والسـلامة الصـادرة                )ج( 
 .عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

، أو ٢ بعد الانتهاء من أي إجراءات تتعلق بإحـدى الجـرائم المنصـوص عليهـا في المـادة          - ٢
قبــل ذلــك، إذا اقتضــى القــانون الــدولي ذلــك، تعــاد أي مــواد مشــعة أو جهــاز مشــع أو مرفــق  
نووي، إلى الدولة الطرف التي تعود إليها هذه المادة المشعة أو الجهاز المشـع أو المرفـق النـووي،     

نـووي،  أو الدولة الطرف التي يكون مالك تلك المواد المشعة أو ذلك الجهاز المشـع أو المرفـق ال                 
أحــد مواطنيهــا أو المقــيمين فيهــا، أو الدولــة الطــرف الــتي تكــون تلــك المــواد المشــعة أو الجهــاز  
المشع أو المرفق النووي قد سـرق مـن إقليمهـا أو أخـذ منـها بطريقـة غـير شـرعية أخـرى، بعـد                          

 .)وخاصة فيما يتعلق بطرائق الإعادة والتخزين(التشاور مع الدول الأطراف المعنية 
كان القانون الوطني أو الـدولي يحظـر علـى الدولـة الطـرف إعـادة، أو قبـول، تلـك                     إذا   ١-٣

المــواد المشــعة أو ذلــك الجهــاز المشــع أو المرفــق النــووي، أو إذا وافقــت الــدول الأطــراف علــى  
، من هذه المـادة، تواصـل الدولـة الطـرف الحـائزة للمـواد أو الأجهـزة                  ٢-٣ذلك، طبقا للفقرة    
 مـن هـذه المـادة؛ ولا تسـتخدم          ١نوويـة، اتخـاذ الخطـوات الـواردة في الفقـرة            المشعة أو المرافق ال   

 .تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية
إذا لم يكــن مشــروعا للدولــة الطــرف الــتي تكــون في حوزتهــا تلــك المــواد أو الأجهــزة   ٢-٣

وزتها، فعلى تلك الدولة أن تضمن وضـعها في أقـرب   المشعة أو المرافق النووية، أن تضعها في ح   
وقــت ممكــن في حــوزة دولــة يجــوز لهــا قانونــا حيازتهــا وتكــون قــد قــدمت، حســب الاقتضــاء،  

، مــن هــذه المــادة بالتشــاور مــع تلــك الدولــة، بغــرض  ١ضــمانات تتمشــى ومقتضــيات الفقــرة 
لضـرر؛ ولا تسـتخدم تلـك المـواد     جعــل تلك المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية عديمة ا      
 .أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية

 ٢ و ١إذا كانت المواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النوويـة المشـار إليهـا في الفقـرتين                - ٤
من هذه المادة غير مملوكـة لأي مـن الـدول الأطـراف، أو لأحـد مـواطني دولـة طـرف أو أحـد                         

لمقيمين فيها، ولم تكن قد سرقت أو تم الحصول عليهـا بطريقـة غـير شـرعية أخـرى مـن إقلـيم              ا
 مـن هـذه المـادة،      ٣دولة طرف، أو إذا لم تكن هناك دولـة ترغـب في اسـتلامها عمـلا بـالفقرة                   

 مــن هــذه المــادة، بعــد  ٢-٣يتخــذ قــرار منفصــل بشــأن طريقــة التصــرف فيهــا، وفقــا للفقــرة    
 .عنية وأي منظمات دولية ذات صلةالتشاور بين الدول الم

 



 

14 04-40027 
 

A/AC.252/L.13

ــة الطــرف الحــائزة   ٤ و ٣ و ٢ و ١لأغــراض الفقــرات  - ٥  مــن هــذه المــادة، يجــوز للدول
للمــواد المشــعة أو الجهــاز المشــع أو المرفــق النــووي أن تطلــب المســاعدة والتعــاون مــن الــدول     

يـة ذات صـلة،     ة، ومـن أي منظمـات دول      ـ ــالمعنيالأطـراف   راف الأخرى، وخاصة الـدول      ـــالأط
وتُشـجّع الـدول الأطـراف والمنظمـات الدوليـة ذات           . ولا سيما الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة         

 .الصلة على تقديم المساعدة عملا بهذه الفقرة إلى أقصى حـد ممكن
بالتصــرف في المــواد المشــعة أو الجهــاز المشــع أو المرفــق القائمــة علــى الــدول الأطــراف  - ٦

ظ بها، عملا بهذه المادة، أن تخطر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريـة              النووي، أو الاحتفا  
ويحيل المدير العام للوكالـة الدوليـة   . بالطريقة التي تم بها التصرف في تلك المواد أو الاحتفاظ بها    
 .للطاقة الذرية هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى

، ٢يتصل بإحدى الجـرائم المنصـوص عليهـا في المـادة        في حالة حدوث أي انتشار فيما        - ٧
ليس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس بـأي طريقـة قواعـد القـانون الـدولي الـتي تحكـم المسـؤولية عـن                          

 .الضرر النووي أو قواعد القانون الدولي الأخرى
 ١٩المادة   

أن تقـوم،  على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمـة     
، بــإبلاغ النتيجــة النهائيــة لإجــراءات المحاكمــة إلى  الســاريةوفقــا لقانونهــا الــوطني أو إجراءاتهــا  

 .الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى
 ٢٠ المادة  

ـــام ل       ـــن الع ـــق الأمي ـــدول الأطـــراف مشـــاورات مباشــرة، أو عـــن طري لأمــم تجــري ال
المتحـــدة، بمساعـــدة منظمــات دوليــة، حســب الضــرورة، لضــمان تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة بشــكل 

 . فعال
 ٢١المادة   

تنفذ الدول الأطـراف التزاماتها المنصوص عليهـا في هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو يتفـق مـع                     
لداخليـة  مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التـدخل في الشـؤون ا              

 .للدول الأخرى
 ٢٢المادة   

ليس في هذه الاتفاقيـة مـا يبـيح لدولـة طـرف أن تمـارس في إقلـيم دولـة طـرف أخـرى                          
الولاية القضائية وأن تضـطلع بالمهـام الـتي هـي مـن صـميم اختصـاص سـلطات الدولـة الطـرف                       

 .الأخرى وفقا لقانونها الوطني
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 ٢٣المادة   
ين دولــتين، أو أكثــر، مــن الــدول الأطــراف حــول  يُعــرض للتحكــيم أي نــزاع ينشــأ بــ - ١

تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة وذلك بناء علـى                
وإذا لم تـتمكن الأطـراف مـن الاتفـاق، في غضـون سـتة أشـهر مـن                   . طلب إحدى هذه الـدول    

 الأطراف إحالة الـتراع إلى      تاريخ طلب التحكيم، على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك          
 .محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع علـى هـذه الاتفاقيـة أو التصـديق عليهـا أو قبولهـا                    - ٢
 مـن   ١فقرة  أو الموافقة عليها، أو لـدى الانضـمام إليهـا، أنهـا لا تعتـبر نفسـها ملزمـة بالتقيـد بـال                      

 إزاء أيـة دولـة طـرف        ١ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيـد بـالفقرة           . هذه المادة 
 .أبدت تحفظا من هذا القبيل

 من هذه المـادة أن تسـحب هـذا الـتحفظ            ٢لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة         - ٣
 .متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

 ٢٤ادة الم  
ــدول مــن       - ١ ــع ال ــام جمي ــة أم ــع علــى هــذه الاتفاقي ــاب التوقي حــتى _______ يُفــتح ب

 .في مقر الأمم المتحدة بنيويورك_______ 
وتودع وثائق التصـديق أو القبـول      . تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة        - ٢

 .أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة
وتـودع وثـائق الانضـمام لـدى        . اب الانضمام إلى هذه الاتفاقيـة أمـام أيـة دولـة           يُفتح ب  - ٣

 .الأمين العام للأمم المتحدة
 ٢٥المادة   

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصـديق أو القبـول أو                  - ١
 .مم المتحدةالموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأ

بالنسبة إلى كل دولة تصـدق علـى الاتفاقيـة أو تقبلـها أو توافـق عليهـا أو تنضـم إليهـا                      - ٢
بعــد إيــداع وثيقــة التصــديق أو القبــول أو الموافقــة أو الانضــمام الثانيــة والعشــرين، يبــدأ نفــاذ     

ا أو موافقتـها أو     الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبوله            
 .انضمامها

 



 

16 04-40027 
 

A/AC.252/L.13

 ٢٦المادة   
ويوجـه التعـديل    . يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخـال تعـديل علـى هـذه الاتفاقيـة                - ١

 .المقترح إلى الوديع الذي يرسله على الفور إلى جميع الدول الأطراف
ــر في         - ٢ ــؤتمر للنظ ــد م ــدعو إلى عق ــع أن ي ــن الودي ــدول الأطــراف م ــة ال ــت أغلبي إذا طلب
لتعديلات المقترحة، يقوم الوديع بتوجيه دعوة إلى الدول الأطراف لحضور المـؤتمر، الـذي يبـدأ       ا

 .انعقاده بعد أن ينقضي على تاريخ توجيه الدعوة ثلاثة أشهر على الأقل
وإذا . وده لضـمان الموافقـة علـى التعـديلات بتوافـق الآراء           ــ ــارى جه ــذل المؤتمر قص  ــيب - ٣

. الموافقة علـى التعـديلات بأغلبيـة ثلثـي أصـوات جميـع الـدول الأطـراف                لم يتيسر ذلك، تكون     
ــه في المــؤتمر إلى جميــع الــدول       ــتم الموافقــة علي ويقــوم الوديــع علــى الفــور بإرســال أي تعــديل ت

 .الأطراف
 مـن هـذه المـادة بالنسـبة لكـل           ٣يبدأ نفاذ التعديل الذي تتم الموافقة عليه وفقـا للفقـرة             - ٤

ــدى   ــودع ل ــى    دول طــرف ت ــها عل ــع صــك تصــديقها، أو قبولهــا أو انضــمامها أو موافقت الودي
وبعـد  . التعديل، اعتبارا من اليـوم الـثلاثين مـن تـاريخ إيـداع ثلثـي الـدول الأطـراف صـكوكها                    

ذلك يبدأ نفـاذ ذلـك التعـديل بالنسـبة لأي دولـة طـرف اعتبـارا مـن اليـوم الـثلاثين مـن تـاريخ                           
 .إيداع تلك الدولة صكها

 ٢٧المادة   
لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقيـة بإشـعار خطـي يوجـه إلى الأمـين العـام                    - ١

 .للأمم المتحدة
يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسـلم الأمـين العـام للأمـم              - ٢

 .المتحدة للإشعار
 ٢٨المادة   

سـبانية والإنكليزيـة   يودع أصل هـذه الاتفاقيـة، الـذي تتسـاوى في الحجيـة نصوصـه الا               
والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـذي يرسـل نسـخا             

 .معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول
، قام الموقعون أدناه، المفوضون بـذلك حسـب الأصـول مـن حكومـاتهم،        وإثباتا لذلك  

ــع في م   ــة للتوقيـــ ــة المعروضـــ ــذه الاتفاقيـــ ــورك في  بتوقيـــــع هـــ ــدة في نيويـــ ــم المتحـــ ــر الأمـــ قـــ
_________. 

 


